
 قرار

 باسم الشعب اللبناني 
 ؛تنفيذ بيروتإ ن رئيس دإئرة 

 لدى إلتدقيق؛ 

؛  تبيّن
بتاريخ  أ ن   م  تقدن قازإن،  شوقي  إلمحامي  وكيله  سلامة،  توفيق  رياض  إلس يد 

رقم    24/7/2020 الاحتياطي  إلحجز  بقرإر  طعناً  إلمحاميّ   501/2020باعترإض  بوجه 

و وجاد عثمان طعمة وبيار بولس إلجمينل وفرنسوإز كامل   حسن عادل بزي وهيثم عدنان عزن

أ ن إلمعترض وجوزيف أ نطوإن وإنيس وباسل علي عباس وإلس يد جوي بدر حدإد عرض فيه،  

موإ بحقه بشكوى جزإ ئية أ مام إلقاضي إلمنفرد إلجزإئي في بيروت أ س ندوها إ لى إلموإد  بوجههم تقدن

و/319/ و/320/  و/359/  و/360/  و/363/  وطلبوإ  373/  إلعقوبات  قانون  من   /

لزإمه بدفع بدل إلعطل وإلضرر إللاحق بهم   روه في إلشكوى بما لا يقل عن  بموجبها إ  وإلذي قدن

موإ بطلب إلحمائتي أ لف دولار أ ميركي جز الاحتياطي إستنادإً للشكوى إلمذكورة، ، وأ نهم تقدن

بتاريخ   إلحجز  قرإر  تبلنغ  إلحجز  ،  22/7/2020وأ نه  قرإر  عن  إلرجوع  بوجوب  وأ دلى 

/ من قانون 866الاحتياطي لصدوره بوجهه بصفته إلشخصية ولعدم توإفر شروط إلمادة /

لقاء إلحجز الاحتياطي على أ موإله   ذ أ ن إلشكوى إلجزإئية  أ صول إلمحاكمات إلمدنية لا  إلشخصية، إ 

مقامة بوجهه بشكل وإضح وصريح بصفته حاكماً لمصرف لبنان في حيّ أ ن قرإر إلحجز صدر  

لبنان، لمصرف  حاكماً  بصفته  وليس  إلشخصية  بصفته  صفاته    بوجهه  مختلف  بيّ  إلتمييز  ن  وإ 

ذإ كان إلدين متوجباً بذمته إلشخصية أ م لا هو أ مر أ ساسي وضر وري، وأ نه لا وتحديد ما إ 

ب   لقاء إلحجز الاحتياطي على إلعقارإت إلشخصية إلعائدة لممثل إلشركة ضمانًا لدين متوجن يجوز إ 

ليه بصفته حاكماً لمصرف لبنان فلا يكون بالتالي   بذمة هذه إلشركة، وطالما أ ن إل فعال منسوبة إ 

لقاء إلحجز على  دين إلحاجزين له أ ية علاقة أ و مرتبط بأ ي شكل من إل شكال بذمته ولا يم كن إ 

إلمادة   بأ حكام  عملًا  الاحتياطي  إلحجز  سقوط  علان  إ  بوجوب  أ دلى  كما  إلشخصية،  أ موإله 

ل ن إلشكوى إلجزإئية إلمقامة بوجهه بصفته حاكماً  / من قانون أ صول إلمحاكمات إلمدنية  870/

بصفته إلحجز صدر بوجهه    هذإ  لمصرف لبنان لا تشكلن الادعاء إلذي يمنع سقوط إلحجز ل ن

ح  إلشخصية،   إلدين غير مرجن أ ن  لثبوت  قرإر إلحجز  إلرجوع عن  أ دلى بوجوب  وإس تطرإدإً 

د تقديم شكوى جزإئية غير  إلوجود إ طلاقاً وغير مرتكز على أ ساس قانوني صحيح   ذ أ ن مجرن إ 

ح إلوجود، ول ن هذه إلشكوى   غير مقبولة لتمتنعه  كافٍ لاعتبار أ ن إلدين إلمطالب به هو مرجن

أ ي  بالحصان ليها،  إ  ينتمي  إلتي  إلا دإرة  موإفقة  لعدم الاس تحصال على  موظفاً،  إعتباره  ة، وفي 

 أ ساس رقم 

211/2020 

 قرإر رقم

184 
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/ بالمادة  بتعيينه عملًا  قامت  إلتي  رقم  61إلسلطة  إلمرسوم الاشترإعي  من   /112/1959 

لة بالقانون رقم   بات إلخاصة إلعائدة للحاجزين لدى إلمصارف  ن إلحسال  ، و156/2020إلمعدن

ذ أ نها خاضعة لل حكام إلتي ترعى هذه  إلتجارية ليس من شأ   ح أ ي دين لهم بذمته إ  نها أ ن ترجن

ن أ ي خلاف يكون محصورإً بيّ إلمصارف وزبائنها، ولا علاقة له بها لا شخصياً   إلحسابات وإ 

في   وبقبوله  إلشكل،  في  قبول الاعترإض  بالنتيجة  وطلب  لبنان،  لمصرف  حاكماً  بصفته  ولا 

لل س باب إلمذكورة أ علاه،    501/2020الاحتياطي رقم    إل ساس وإلرجوع عن قرإر إلحجز

شارته عن صحيفة إلعقارإت إلمحجوزة، وتضميّ إلمعترض بوجههم إلرسوم وإلمصاريف  وشطب إ 

 وإلعطل وإلضرر؛ 

و وحسن عادل جابر بزنيوأ ن إلمعترض بوجههما إلمحامييّ   ما بتاريخ    هيثم عدنان عزن تقدن

، أ نه لا يمكن للمعترض أ ن يطلب رفع إلحجز لقاء كفالة  أ دليا فيهابلائحة جوإبية    10/8/2020

إلشكوى  وأ ن  إلحجز،  بصحة  أ قرن  قد  يكون  بذلك  ل نه  إلحجز  إعترإض على  تقديم  مالية ثم 

لا أ نهإلجزإئية   مة على إلمعترض بصفته حاكماً لمصرف لبنان إ  ن كانت مُقدن ه فيها بحقوق  انطالبي  ماوإ 

همال في أ دإء مهامه كحاكم   شخصية بصفته إلذإتية، وأ ن إرتكاب إلمعترض ل ي خطأ  أ و تقصير أ و إ 

صرف لبنان يس توجب مساءلته شخصياً عن نتائج أ عماله وهذه إلمسؤولية هي شخصية جزإئية  لم

للمسؤولية إلجزإئية  ومدنية، ولا يغيرن من ذلك صفته إلمهنية أ و إلوظيفية طالما أ ن إلآثار إلقانونية  

مة هي بوجه إلمعترض وليست بوجه إلمصرف إلمركزي    وأ ن إلشكوىهي أآثار شخصية بحتة،   إلمقدن

إلذي يتمتنع بالشخصية إلمعنوية إلمس تقلة عنه، وأ ن إلمخالفات إلجس يمة إلمنسوبة إ لى إلمعترض هي  

وسوء حماية سلامة   وإلمصرفية وصفقات إلفساد مع كبار رجال إلدولة،  ةسوء إلهندسات إلمالي

إلنقد إلوطني وإلتلاعب بسعر إلصرف عبر مدير إلعمليات إلنقدية في إلمصرف إلمركزي، وسوء  

نة على أ عمال إلمصارف،   هماله إلجس يم في ظل غياب رقابته إلجدي دإرة إلقطاع إلمصرفي وتقصيره وإ  إ 

ل إلدولة بتسليفات  ومخالفة إلدس تور وإلقوإنيّ بقرإرإت وتعاميم خارجة عن صلاحياته، وتموي

عشوإئية دون قطع حساب للموإزنة وبقروض غير معلنلة وفي ظل ظروف عادية وطيلة عقود 

من إلزمن، وعدم إلحفاظ على إحتياط من إلعملات إل جنبية إلتي تضمن سلامة تغطية إلنقد  

د في مرإقبة عمل إللبناني وإلتصرف باحتياطات   غفال متعمن لزإمية على سبيل إلا يدإع، وإ  يات  إ 

ن حسابات  يملكا  وأ ضافا أ نهمانقل إل موإل وإلتحويلات إلمالية وإلمصرفية إلخارجية إلمش بوهة،  

 وودإئعهما   الاس تحصال على أ موإلهما  مصرفية لدى إلمصارف إلعاملة في لبنان وقد إمتنع عليهما

إلمعترض   وأ ن  إلتي تمرن بها،  إل زمة  إلمصارف بسبب  إلمؤتمن على حسن  من تلك  تطبيق  هو 

أ وضاعه، وأ ن إل خطاء إلتي   إلعمل إلمصرفي وسلامة  إلنقد وإلتسليف وإنتظام  قانون  أ حكام 

حدإث إل زمة إلمالية وإلمصرفية إلتي تعصف بالبلاد وخصوصاً  إرتكبها قد أ دنت بشكل مباشر إ لى إ 

لحاق إلضرر بهما  بالقطاع إلمصرفي إ  إ لى  أ دنى  إمتد  ، كمامن إستيفاء ودإئعهما  نتيجة منعهما  ما   
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نت قدرتها الاقتصادية،    إ لى مدإخيلهما  إلضرر إللاحق بهما وأ ن إلشكوى إلجزإئية إلمباشرة  إلتي تدن

للمادة /  إلعام س ندإً  ك دعوى إلحق  تدُفع سلفتها تُحرن إلمحاكمات  155إلتي  أ صول  قانون  / من 

ي لدعوى إلحق إلشخصي إل مر إلذي يجعل من   إلشكوى إلجزإئية، وأ ن للقاضي إلجزإئي إلتصدن

ثبات دين ناتج عن جرم   إلمباشرة تعدن في شقها إلمدني دعوى تعويض عن أ ضرإر وبمثابة دعوى إ 

بأ ن إل ضرإر إلشخصية إلتي يدعونها ناتجة عن   يا كما أ دل وكافية بحدن ذإتها لمنع سقوط إلحجز،  

و  مالييّ  لمحلليّ  علمية  وتقارير  بمستندإت  وموثنقة  إلمعترض  إقترفها  وجرإئم  مصرفييّ  مخالفات 

دينهما  يكون  وبالتالي  إلمباشرة،  إلمعترض  مسؤولية  على  أ جمعت  محتمل    وإقتصادييّ  من  أ كثر 

بأ ي يتمتنع  لبنان لا  حصانة، وطلبا في إلختام ردن الاعترإض    ةإلوجود خاصة وأ ن حاكم مصرف 

إلمذكورة  لل س باب  إلثبوت وذلك  ولعدم  وإلقانونية  وإلجدية  إلصحة  لعدم  أ ساساً  لا  وإ  شكًلا 

فه   لزإم إلمعترض بالعطل وإلضرر لتعسن باس تعمال حق إلدفاع، وتضميّ إلمعترض إلرسوم  أ علاه، وإ 

 وإلنفقات وإلمصاريف كافة؛ 

تبنّن إلمعترض بوجههم إلمحامون جاد   14/10/2020  وأ نه في إلجلسة إلمنعقدة بتاريخ

إلجوإبية إلوحيدة، في حيّ طلب  ما جاء في إللائحة  كل  طعمة وبيار إلجمينل وفرنسوإز كامل  

جوزيف وإنيس وباسل عباس وإلس يد جوي حدإد ردن الاعترإض شكًلا بوجههم لعدم    يّإلمحامي

ر إلفريقان  جاء في إللائحة إلجوإبية، و   ماصدور إلقرإر لمصلحتهم، وإس تطرإدإً في إل ساس تبننوإ   كرن

 أ قوإلهما ومطالبهما إلسابقة، وإختتمت إلمحاكمة أ صولًا؛ 

 ناء عليه ب
 : في إلشكل :  أ ولاً 

دنية تنص على أ ن إلقرإر إلقاضي  إلم  إلمحاكمات   أ صول  من قانون  /868حيث إ ن إلمادة /

لقاء إلحجز وبالتقدير إلمؤقت للدين يقبل إلطعن أ مام إلقاضي إلذي أ صدره في مهلة خمسة أ يام   با 

 إلقضايا إلمس تعجلة؛ من تاريخ تبليغه، وينظر في هذإ إلطعن وفق إل صول إلمتبعة في 

ن لقاء إلحجز  إلمعترض تبلنغ    وحيث إ   22/7/2020الاحتياطي بتاريخ  إلقرإر إلقاضي با 

م بتاريخ   إلمهلة إلمفروضة قانونًا، هذإ وإردإً ضمن    24/7/2020فيكون الاعترإض إلرإهن إلمقدن

 ؛ قبوله في إلشكل معه فضلًا على إستيفائه سائر شروطه إلشكلية، إل مر إلذي يس تتبع

 : في إلموضوع :  ثانياً 

 

 صفة بعض إلمعترض بوجههم إنتفاء  في  

نه يقتضي في إلمس تهل  إلمحامييّ جوزيف أ نطوإن وإنيس وباسل    طلب ب  إلبتن   حيث إ 

م في إلجلسة إلختامية  علي عباس وإلس يد جوي بدر حدإد  م  و   إلمقدن إلرإمي إ لى ردن الاعترإض إلمقدن
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 بوجههم؛

نه بالرجوع إ لى قرإر   يتبيّن    501/2020إلحجز الاحتياطي إلمعترض عليه رقم  وحيث إ 

م من هؤلاء لعدم أ رجحية وجود إلدين لصالحهم؛  لقاء إلحجز إلمقدن  أ نه قضى بردن طلب إ 

م منهم؛  م باعترإضه بوجه إلمذكورين رغم ردن طلب إلحجز إلمقدن ن إلمعترض تقدن  وحيث إ 

ن إلمادة إلتاسعة من قانون أ صول إلمحاكمات إلمدنية  تنص على أ نه لا يقبل أ ي  وحيث إ 

 شخص لا صفة له؛   ضد طلب أ و دفع أ و دفاع صادر عن أ و 

نه بالتالي،   طالما أ ن قرإر إلحجز غير صادر لمصلحة أ ي من إلمحامييّ جوزيف و وحيث إ 

لتقديم الاعترإض بوجههم، وإنيس وباسل عباس وإلس يد جوي حدإد، فلا تكون لهم إلصفة  

ه عنهم لهذه إلعلة؛   إل مر إلذي يس توجب ردن

 

آنٍ معاً  يدإع نقدي في أ مكانية الاعترإض على إلحجز الاحتياطي وطلب رفعه لقاء إ   في إ 

ن   يطلبون ردن الاعترإض ل نه لا يمكن للمعترض أ ن يطلب رفع  إلمعترض بوجههم  حيث إ 

 إعترإض على إلحجز ل نه بذلك يكون قد أ قرن بصحة إلحجز؛إلحجز لقاء كفالة مالية ثم تقديم 

نه من إلثابت من ملف إلحجز الاحتياطي إلمعترض عليه وإلمضموم إ لى ملف   وحيث إ 

يدإع نقدي مبرزإً ش يكاً   م بطلب رفع إلحجز الاحتياطي لقاء إ  الاعترإض إلرإهن أ ن إلمعترض تقدن

 إلرإهن؛ وذلك قبل تقديم الاعترإض ،/ د.أ .137.500بقيمة /

نشاءً   ن نظام إلا يدإع وإلتخصيص لا يعدن وفاءً معلنقاً على شرط ولا يعتبر إ  وحيث إ 

لحق إمتياز أ و حوإلة حق للمدين، فوإقع إلا يدإع وإلتخصيص أ نه نظام خاص بالتنفيذ إلجبري 

جرإئية للحاجز قبل   عطاء أ ولوية إ  يمكن وصفه بأ نه إستبدإل مبلغ من إلنقود بمحل إلحجز مع إ 

 ؛ ستبدإلالا

نه بالتالي، فا ن تغيير محل إلحجز لا يعني تجديد إلحجز بتغيير محله، فالحجز   وحيث إ 

حتى بعد تغيير محل إلحجز يظل بالا مكان إلمنازعة في  لا ينقضي ولا يحلن محله حجز جديد، ل نه  

بطاله با  إلحكم  إ لى  ل  وإلتوصن إل موإل إلحجز  أ جل تخليص  من  هو  من الاستبدإل  فالغرض   ،

/ من قانون أ صول 857وزة من قيد إلحجز، وهذإ ما يسُ تفاد صرإحة من نص إلمادة /إلمحج

صيص »زوإل إلحجز عن  خ يترتنب على إلا يدإع وإلت بأ نه    ،كم إلا يدإع يحي  إلذ  ،إلمحاكمات إلمدنية

 ؛ إل موإل إلمحجوزة وإنتقاله إ لى إلمبلغ إلمودع«

وإلتجارية، إلطبعة إل ولى، دإر إلنهضة إلعربية فتحي وإلي، إلتنفيذ إلجبري في إلموإد إلمدنية 

 /489/، ص. / 266/، بند /2019للنشر وإلتوزيع، إلقاهرة /

دويدإر، إلنظرية إلعامة للتنفيذ إلقضائي، إلطبعة إلثانية، منشورإت إلحلبي إلحقوقية، طلعت 

 / 157/، ص. /2011/
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م بيانه، بأ نه   نه يسُ تفاد مما تقدن مكان إلمحوحيث إ  إلمنازعة في صحة    ز بوجههجو يظل با 

قرإرإً   يدإعه بحيث لا يعدن إلا يدإع إ  إلحجز أ يًا كان سبب إلمنازعة ل ن إلحجز ينتقل إ لى ما صار إ 

 ؛ بصحة إلدين أ و بصحة إلا جرإءإت

درإسة مقارنة، إلطبعة إلثالثة   –حلمي إلحجار وهالة إلحجار، أ صول إلتنفيذ إلجبري 

 / 380/، ص. /172/، بند /2010/

نه في ضوء ما س بق تبيانه، يقتضي ردن أ قوإل إلمعترض بوجههم إلمخالفة؛ وحيث   إ 

 

 في صفة إلمعترض كحاكم لمصرف لبنان 

ن إلمعترض يطلب، من نحوٍ أ ول، إلرجوع عن قرإر إلحجز الاحتياطي لصدوره   حيث إ 

/ من قانون أ صول إلمحاكمات إلمدنية  866بوجهه بصفته إلشخصية ولعدم توإفر شروط إلمادة /

ذ أ ن إلشكوى إلجزإئية مقامة بوجهه بشكل  لا   لقاء إلحجز الاحتياطي على أ موإله إلشخصية، إ 

وإضح وصريح بصفته حاكماً لمصرف لبنان في حيّ أ ن قرإر إلحجز صدر بوجهه بصفته إلشخصية 

 وليس بصفته حاكماً لمصرف لبنان؛ 

ن كانت  إلشكوى إلجزإئية    ل نالاعترإض  إلمعترض بوجههم يطلبون ردن    أ نوحيث   وإ 

لا أ نه مة على إلمعترض بصفته حاكماً لمصرف لبنان إ  فيها بحقوق شخصية بصفته   ونهطالبي  ممُقدن

همال في أ دإء مهامه كحاكم   نان  صرف لب لمإلذإتية، وأ ن إرتكاب إلمعترض ل ي خطأ  أ و تقصير أ و إ 

يس توجب مساءلته شخصياً عن نتائج أ عماله وهذه إلمسؤولية هي شخصية جزإئية ومدنية، ولا 

آثار يغيرن من ذلك صفته إلمهنية أ و إلوظيفية طالما أ ن إلآثار إلقانونية ل  لمسؤولية إلجزإئية هي أ

مة هي بوجه إلمعترض وليست بوجه إلمصرف إلمركزي إلذي  شخصية بحتة، وأ ن إلشكوى إلمقدن

 ؛ يتمتنع بالشخصية إلمعنوية إلمس تقلة عنه

ي   إلتصدن نه لا يمكن  إ  إ  وحيث  لهذه    وإلمعترض بوجههم  إلمعترضكل من    إتدلاءإ لى 

تحكم  إلتي  إلعامة  وإلقوإعد  إل ساس ية  إلقانونية  إلمبادئ  إ لى  إلعودة  بعد  لا  إ    مسؤولية   إلجهة 

 ؛ من جهة ثانية وإلذمة إلمالية من جهة أ ولى إل شخاص إلمعنوييّ

نه على صعيد إلمبادئ إلتي ترعى إل شخاص إلمعنوييّ كمصرف لبنان مثلًا،    ،وحيث إ 

إلبديهيي، بحكم طبيع  إل شخاصفمن  إ لى  ة هذه  نظرإً  تقدر،  رإدة، فلا  إ  بذإتها  لها  ليس  أ ن   ،

طبيعة تكوينها، أ ن تباشر نشاطها بنفسها، بل يباشر عنها هذإ إلنشاط من يمثنلونها من إل فرإد  

إلتي إل دإة  إلمعنوي هم  إلشخص  يمثنلون  إلذين  إلطبيعيون  إل شخاص  بهفهؤلاء  يزإول  هذإ    ا 

 نشاطه؛  إل خير

 / 496/، ص. /1971عبد إلمنعم فرج إلصده، أ صول إلقانون، دإر إلنهضة إلعربية، /
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ن قيام مسؤولية إلشخص إلمعنوي إلجزإئية تس توجب حكماً قيام إلمسؤولية   وحيث إ 

سؤولية،  إلفعل إلموجب لترتيب تلك إلم   ،اً يفعلياً ووإقع   ،إلشخصية على عاتق ممثنله إلذي إرتكب

ذ لا يس تقيم قيام مسؤولية إلشخص إلمعنوي دون قيام مسؤولية إلشخص إلطبيعي    قانوناً   إ 

حدى وسائله س ندإً للمادة / / من قانون إلعقوبات، باعتبار  210إلذي إقترف إلجرم باسمه أ و با 

دإً عن إلشخص إلطبيعي   تيان أ ي فعل جرمي بذإته ومجرن أ نه يس تحيل على إلشخص إلمعنوي إ 

إلشخص    طالما لا  إ  يملكه  لا  إلمادي  إلوجود  فهذإ  مادي،  وجود  إلمعنوي  للشخص  ليس  أ نه 

إلطبيعي، وترتيباً على ذلك، فا ن إلشخص إلطبيعي إلذي يمثنل إلشخص إلمعنوي يعتبر مسؤولًا  

حدى وسائله؛  أ ساس ياً عن إل فعال إلجرمية إلتي يرتكبها باسمه أ و با 

 /22/، ص. /1995وية أ مام إلقضاء إلجزإئي، /محمد مكي، بحث في مساءلة إلهيئات إلمعن

لا في حال إرتكاب   نه بالتالي فا ن مسؤولية إلشخص إلمعنوي إلجزإئية لا تقوم إ  وحيث إ 

جرم من قبل إلشخص إلطبيعي إلذي يمثنل هذإ إلشخص إلمعنوي، فلا وجود لمسؤولية جزإئية  

لا عبر تحقيق د إلشخص  عناصرها بوإسطة شخص ط   على عاتق إلشخص إلمعنوي إ  بيعي يجسن

يمثنله،   إلذي  ممثن إلمعنوي  مسؤولية  تستبعد  لا  فقط  ليست  إلمعنوي  إلشخص  له  فمسؤولية 

لا بعد قيام مسؤولية هذإ إلممثنل  ؛ إلقانوني، لا بل لا تقوم إ 

Jean Pradel et André Varinard : Les grands arrêts du droit pénal 

général, 11éme éd., Dalloz 2018, p. 604 et s. 

نه طالما أ ن إلحاكم هو إلممثل إلشرعي لمصرف لبنان بحسب إلفقرة إلثانية من   وحيث إ 

نشاء إلمصرف إلمركزي إلموضوع موضع إلتنفيذ بموجب  26إلمادة / / من قانون إلنقد وإلتسليف وإ 

  بصفة شخصية   زإئيةإلج  ، فتقوم بالتالي مسؤوليته1/8/1963/ تاريخ  13513إلمرسوم رقم /

 في حال قيام مسؤولية إلمصرف إلذي يمثنله؛ 

ن هيي مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق ووإجبات  ف إلذمة إلمالية    ه بخصوصوحيث إ 

إ لى شخص لا مستندةً  إ  إلقانون، دإر   مالية، وهي لا توجد  أ صول  إلمنعم فرج إلصده،  )عبد 

/ إلعربية،  /1971إلنهضة  ص.  وأ موإله  /(412/،  إلشخص  بيّ  إلعلاقة  فهيي   ،

(Guillaume Wicker, Les fictions juridiques. Contribution à l'analyse 

de l'acte juridique : LGDJ, 1996, spéc. n° 187 وهذإ ما يحيلنا بشكل أ ساسي ،)

س في إلمادة / مملوك مدينه بمجموعه إ لى حق الارتهان إلعام للدإئن على  قانون / من  268إلمكرن

منه   يسُ تفاد  إلذي  إل مر  وإلعقود،  وضمانها  إلموجبات  تجزئتها  وعدم  إلمالية  إلذمة  وحدة  مبدأ  

 ؛ بمجموعها لحقوق إلدإئنيّ

Mustapha Mekki, Le patrimoine aujourd’hui, JCP n° 46, 

14 nov. 2011, doctrine 1258 
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ن مبدأ  إلوحدة يعني أ ن إلشخص لا يمكن أ ن يكون له   أ كثر من ذمة مالية  وحيث إ 

لا في حال وجود نص صريح يُُضع جزءإً منها لنظام خاص(، ومبدأ  عدم إلتجزئة يحيل   وإحدة )إ 

 ؛ إ لى فكرة أ ن هذه إلذمة إلمالية إلوإحدة لا يمكن تقس يمها

Anne-Laure Thomat-Raynaud, L'unité du patrimoine : essai 

critique : Defrénois, thèse, 2007, spéc. n° 133 et s., p. 60 et s. 

نه ينبني على ما تقندم بيانه مارس إلشخص أ كثر من نشاط فا ن    أ نه في حال  ،وحيث إ 

، وبالتالي تظل  أ و وظائفه   د نشاطاته أ و مهنه أ و أ عمالهولا تتجزأ  بتعدن ذمته إلمالية تظل وإحدة  

، وذلك تبعاً لحق الارتهان  إلديون، ومن أ ي نشاط تأ تنت  هأ يًا كانت هذ   ،بمجموعها ضامنة لديونه

ذ لا وجود إلمحكي عنهإلعام   ؛ زدوإجية إلشخصية بيّ مهنية وخاصةبا قانوني لما سُمني   ، إ 

E. Dubuisson, La non-adoption de la « pro-personnalité » : Dr. 

et patrimoine, avr. 2010, p. 75 

ن ليها، ه في ضوء  وحيث إ  ك بصفته كحاكم  ن للمعترض  لا يمك  إلخلاصة إلتي إنتهينا إ  إلتمسن

ل من حجز أ ملاكه إلشخصية ل ن ذمته إلمالية وإحدة وتضمن  لمصرف لبنان من أ جل إلتنصن

، إل مر إلذي يس توجب  صفة إلتي كانت إلسبب في ترتنبهاإلمهما كانت    بذمتهإلديون إلمترتبنة  جميع  

 ؛ إلمخالفةردن أ قوإله 

 

 ين إلد ثبت  ي   إدعاءً سقوط إلحجز الاحتياطي لعدم إعتبار إلشكوى  إلا دلاء ب في  

عملًا   إلحجز الاحتياطي  سقوط  إ علان  ثانٍ،  نحوٍ  من  يطلب،  إلمعترض  ن  إ  حيث 

/ من قانون أ صول إلمحاكمات إلمدنية ل ن إلشكوى إلجزإئية إلمقامة بوجهه 870بأ حكام إلمادة /

نان لا تشكلن الادعاء إلذي يمنع سقوط إلحجز ل ن هذإ إلحجز صدر بصفته حاكماً لمصرف لب 

 بوجهه بصفته إلشخصية؛ 

ن مة هي بوجه إلمعترض وليست  إلمعترض بوجههم يدلون ب  وحيث إ  أ ن إلشكوى إلمقدن

، وبأ نها تعدن في شقها إلمدني  بوجه إلمصرف إلمركزي إلذي يتمتنع بالشخصية إلمعنوية إلمس تقلة عنه

ثبات دين ناتج عن جرم وكافية بحدن ذإتها لمنع سقوط دعوى   تعويض عن أ ضرإر وبمثابة دعوى إ 

 إلحجز؛ 

/ إلمادة  ن  إ  إلحجز  870وحيث  أ ن  تنص على  إلمدنية  إلمحاكمات  أ صول  قانون  من   /

م إلحاجز بادعاء لدى إلمحكمة إلمختصة للحكم له بدينه سبب إلحجز في مهلة   ذإ لم يتقدن يسقط إ 

م بهذإ الادعاء سابقاً؛ وعلى إلحاجز أ ن خمسة أ يام من تا ريخ قرإر إلحجز، ما لم يكن قد تقدن

يثبت قيامه بذلك في خلال مهلة خمسة أ يام من تاريخ تبلغه كتابًا بهذإ إلشأ ن من دإئرة إلتنفيذ،  

لا يعُلن رئيس دإئرة إلتنفيذ تلقائياً سقوط إلحجز؛   وإ 
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ن دعوى   ثباتوحيث إ  د منها إلحصول على حكم يثبت  قصإلدين هي إلدعوى إلتي يُ   إ 

إلتنفيذيو إلدين   إلتنفيذي إلذي يس تلزمه إلحجز  إلس ند  ف   ، يقوم مقام  جرد صدوره بمولذلك 

 يتحول إلحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي؛ 

، حاتم، 1/12/1966تاريخ  /1298/، قرإر رقم إل ولىإلغرفة  ،إس تئناف بيروتمحكمة 

 / 37/، ص./67ج./

نه بالرجوع إ لى ملف إلحجز الاحتياطي إلمضموم إ لى ملف الاعترإض إلرإهن،  وحيث إ 

يتبيّن أ ن إلحاجزين، بخلاف ما أ دلى به إلمعترض، أ برزوإ عند تقديم طلب إلحجز صورة طبق  

إلشكوى   إلقإل صل عن  أ مام  إلمعترض  موإ بها ضد  تقدن إلتي  إلمنفرد إلجزإئي في إلمباشرة  اضي 

بتاريخ   إتخاذ صفة الادعاء    1102/2020برقم    15/6/2020بيروت  خاتمتها  طالبيّ في 

لزإمه بدفع بدل إلعطل وإلضرر إللاحق بهم ...؛   إلشخصي ضد إلمدعى عليه ... وإ 

ن م، فا نوحيث إ  بنتيجة إلشكوى إلجزإئية إلمقامة    س يصدر  إلذي   إلحكم  ه في ضوء ما تقدن

،  مهما كانت إلصفة إلتي أ وجبت قيامها  ل ن مسؤوليته شخصية  ض سيتم تنفيذه بوجههبحق إلمعتر 

ذ أ نه، كما س بق   أ شرنا، للمعترض ذمة مالية وإحدة  و وس يُلقى إلحجز على أ موإله إلشخصية، إ 

 ؛ ضامنة للديون إلمترتنبة عليه

نه طالما أ ن   إلحكم إلذي  إلحق باللجوء إ لى دإئرة إلتنفيذ من أ جل تنفيذ    للمدعيّوحيث إ 

إلمدعى عليه  تالياً إلحق بحجز أ موإل    يوليهم، فا ن هذإ إلحق  س يصدر بنتيجة إلشكوى إلجزإئية

 ؛ معن طريق إلحجز إلتنفيذي تمهيدإً لبيعها بالمزإد إلعلني تحصيلًا لدينه

ل طر  ذإ كان يجوز لدإئن معيّن أ ن يتوسن نه إ  يق إلحجز إلتنفيذي، فمن إلبديهيي  وحيث إ 

لقاء إلحجز الاحتياطي طالما أ ن مس تقبل إلحجز الاحتياطي هو  إ  أ ن يكون له إلحق بطلب 

له إ لى حجز تنفيذي، وفي ظل أ ن للدإئن، أ ي دإئن س    ،تحون مهما كانت طبيعة إلس ند إلذي يكُرن

لقاء إلحجز الاحتياطي على أ موإل مدي  توقياً من تهريبها    نه حقه، إلحق بضمان حقه عن طريق إ 

 لتحويله إ لى حجز تنفيذي؛ وذلك تمهيدإً  

م بيانه، نه في ضوء ما تقدن إلشكوى إلجزإئية إلمقامة من قبل إلحاجزين  تعتبر    وحيث إ 

ثبات إلدينقبل صدور قرإر إلحجز الاحتياطي هي    ،/870إلمفروضة بموجب إلمادة /  دعوى إ 

 ؛ إلناحية  إلحجز، إل مر إلذي يس توجب ردن طلب إلمعترض لهذه هذإ  وبالتالي مانعة من سقوط  

 

 صانة إلمعترض بح  إلا دلاء   في 

ن إلمعترض يطلب، من نحوٍ  ل ن   ، إلرجوع عن قرإر إلحجز الاحتياطيثالثوحيث إ 

 إلشكوى إلجزإئية إلمساقة بحقه غير مقبولة لتمتنعه بالحصانة؛ 

ن إلمعترض بوجههم يطلبون ردن الاعترإض ل ن حاكم مصرف لبنان لا يتمتنع بأ ي   وحيث إ 
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 حصانة؛

ن نشائه هو  وحيث إ  شخص معنوي ه من إلثابت أ ن إلمصرف إلمركزي بحسب قانون إ 

في علاقاته مع إلغير. ويجري عملياته    وهو يعتبر تاجرإً ،  بالاس تقلال إلماليمن إلقانون إلعام ويتمتع  

لا يُضع لقوإعد  و   للقوإعد إلتجارية وإلمصرفية وللعرف إلتجاري وإلمصرفي.   م حساباته وفقاً وينظن 

لها مؤسسات إلقطاع إلعام  إل عمال وتس يير    إلا دإرة  / من 13)إلمادة /  وللرقابات إلتي تخضع 

نشاء إلمصرف إلمركزيقانون إلنقد   (؛ وإلتسليف وإ 

ن إلمادة / / أ خضعت إلتعييّ وإلتعاقد  2004/  عام / من قانون موإزنة إل54وحيث إ 

في جميع إلمؤسسات إلعامة وإلمصالح إلمس تقلة وإلمجالس وإلهيئات وإلصناديق إلعامة لصلاحية  

 ؛ باس تثناء مصرف لبنانمجلس إلخدمة إلمدنية  

ن م يبيّن    وحيث إ  ذ رغم أ نه  طبيعة إلخاصة لمصرف لبنانإل ما تقدن شخص من أ شخاص ، إ 

نما يكتسي   دإرة مرفق عام، لكن ليس له طابع إلمؤسسة إلعامة وإ  له إلقانون مهمة إ  إلقانون إلعام خون

ه إجتهاد مجلس شورى إلدولة إلفرنسي بشأ ن طبيعة فريدة لها خصائصها إلخاصة ، وهذإ ما أ قرن

 ؛ إلمشابه في تنظيمه للمصرف إلمركزي إللبناني إلمصرف إلمركزي إلفرنسي 

La Banque de France constitue une personne publique chargée 

par la loi de missions de service public, elle n'a pas le caractère 

d'établissement public mais revêt une nature particulière et présente 

des caractéristiques propres. 

CE, 16 nov. 2005, n° 279830 : JurisData n° 2005-069319 

CE, 21 février 2003, n°237772 : JurisData n° 2003-064938 

أ ن إلمصرف إلمركزي   إلعام لكن    هوكما إعتُبر  إلقانون  أ شخاص  من نوع  شخص من 

 ؛ ، مؤلفاً لفئة جديدة من إل شخاص إلعمومييsui generisّخاص  

Corinne Manson : Enterprise à capital intégralement public, 

JurisClasseur Sociétés Traité, Fasc. 178-25, date du fascicule : 10 

octobre 2018, n° 61 

ن / من إلنظام إلعام للمؤسسات إلعامة  40/إلمادة    جاءت  ضمن نفس إلس ياق ه  وحيث إ 

أ ن  ل   13/12/1972/ تاريخ  4517إلصادر بالمرسوم رقم / لبنان  تنص على  يبقى مصرف 

نشائه    ؛ وللنصوص إلتنظيمية إلصادرة تطبيقاً لهخاضعاً لقانون إ 

نه   دت كيفية  وحيث إ  بالرجوع إ لى إلنصوص إلناظمة للمصرف إلمركزي يتبيّن أ نها حدن

قالته )إلمادة  / من قانون إلنقد 18تعييّ إلحاكم )إلمادة / نشاء إلمصرف إلمركزي( وإ  وإلتسليف وإ 

)إلمادة    ه/( وتعويض إنتهاء خدمات23/ و/20)إلمادتيّ /  إلتي تنطبق عليه  /( وإلمحظورإت19/
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 /(؛ 24/

ن إ  للحاكم مخصصات )إلمادة /  ن ه موحيث  يس تحق  أ نه  وأ ن22إلملاحظ  ه يُضع  /(، 

، ويتمتنع بأ وسع /(33ند إلتاسع من إلمادة /ب )إل  إلذي يرأ سه إلمجلس إلمركزي لنظام خاص يضعه

 ؛ /( 26إلصلاحيات لا دإرة إلمصرف وتس يير أ عماله )إلمادة /

ن  نشاء إلمصرف إلمركزي أ شار إ لى أ نه وحيث إ  جرى   وإضع قانون إلنقد وإلتسليف وإ 

إس تقلاليته،   تضمن  بصورة  إلحاكم  وإلمصرف  كما  صياغة وضعية  إلدولة  بيّ  إلتعاون  قرإر  إ  تمن 

 إلمسن بمبدأ  الاس تقلالية؛  بشكل يحول دونحتى إتخاذ إلقرإر،  إلمدإولات إلمركزي، من 

Joseph Oughourlian: Une monnaie, un état, histoire de la monnaie 

libanaise, Editions Erès, Toulouse 1981, p. 206 

ن إلمشرنع عاد وأ كند على إس تقلالية إلمصرف إلمركزي وعدم خضوعه سوى   وحيث إ 

ذ أ درج   مه دون سوإها، إ   / 1984/ في قانون موإزنة إلعام /40إلمادة /في  لل حكام إلتي تنظن

بأ نه وإضحاً وصريحاً  لا    :نصاً  إ  فيه  وإلعاملون  لبنان  لا يُضع مصرف  آخر،  أ نص  ل ي  خلافاً 

 ؛ لل حكام إلقانونية وإلتنظيمية إلخاصة إلتي ترعى شؤونه

نه   ى وفق إلظاهر إلمتاح أ ن حاكم مصرف لبنانوحيث إ  نظام  ل ل حصرإً  يُضع    بالتالي يتبدن

 ؛ اص بهإلخ

م   نه وإلحالة ما تقدن ح عدم خضوع إلمعترض لوحيث إ  نه يرُجن  / من61لمادة /بيانه، فا 

على موإفقة إلا دإرة    في إلجرإئم إلناش ئة عن إلوظيفة  إلتي تعلنق إلملاحقة إلجزإئية  نظام إلموظفيّ

ليها،    ؛ / أ علاه40وفق صرإحة إلمادة /  ل نه خاضع فقط للنصوص إلتي ترعى شؤونهإلتي ينتمي إ 

ذن بالملاحقة، تشكلن شذوذإً على  إلا  من ضمنها  وحيث إ ن إلحصانات وإلضمانات، و 

ع في تفسيرها،  قاعدة إلمساوإة أ مام إلقانون، وبالتالي فهيي من قبيل الاس تثناء إلتي لا يجوز إلتوسن

 غير ملحوظة فيها؛ولا يمكن تطبيقها على حالات لا تعنيها ولا إلقياس عليها لتشمل حالات 

 / 440/، ص. /2009إلشكلية أ مام إلقضاء إلجزإئي، /محمد مكي: إلمرشد في إلدفوع 

نه   عى بها  إ ضافة إ لى ما وحيث إ  م بيانه، فا ن إلجرإئم إلمدن غير ناش ئة    على إلمعترض  تقدن

إل مر إلذي إلوظيفة  ح  عن  إلمادة /  إستبعاد  يرُجن أ علاه/  61نص  إلناحية   إلمنوه بها    من هذه 

 ؛أ يضاً 

نه تأ سيساً على مجمل ما س بق   سوقه، يكون ما أ دلى به إلمعترض لجهة تمتنعه  وحيث إ 

؛   بالحصانة وإقعاً في غير محله إلقانوني وبالتالي مس توجباً إلردن

 

 مسؤولية إلمعترض   قيام   في أ رجحية 

ن إلمعترض يطلب، من نحوٍ   ل ن    ، إلرجوع عن قرإر إلحجز الاحتياطيرإبعحيث إ 
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د تقديم شكوى جزإئية ح إلوجود؛  بحقه مجرن  غير كافٍ لاعتبار إلدين إلمطالب به مرجن

ن إلمعترض بوجههم يطلبون ردن الاعترإض ل ن    ما ينُسب إ لى إلمعترض من   وحيث إ 

وإلمصرفية وصفقات إلفساد مع كبار رجال إلدولة،   ةمخالفات جس يمة هي سوء إلهندسات إلمالي

إلنقد إلوطني وإلتلاعب بسعر إلصرف عبر  إلنقدية في    وسوء حماية سلامة  مدير إلعمليات 

هماله إلجس يم في ظل غياب رقابته   دإرة إلقطاع إلمصرفي وتقصيره وإ  إلمصرف إلمركزي، وسوء إ 

نة على أ عمال إلمصارف، ومخالفة إلدس تور وإلقوإنيّ بقرإرإت وتعاميم خارجة عن صلاحياته،  إلجدي

غير معلنلة وفي ظل    وتمويل إلدولة بتسليفات عشوإئية دون قطع حساب للموإزنة وبقروض

ظروف عادية وطيلة عقود من إلزمن، وعدم إلحفاظ على إحتياط من إلعملات إل جنبية إلتي  

غفال  لزإمية على سبيل إلا يدإع، وإ  تضمن سلامة تغطية إلنقد إللبناني وإلتصرف باحتياطات إ 

د في مرإقبة عمليات نقل إل موإل وإلتحويلات إلمالية وإلمصرفية إلخارجية   إلمش بوهة؛ متعمن

ن   / من قانون أ صول إلمحاكمات إلمدنية تنص على أ نه:866إلمادة /وحيث إ 

لقاء إلحجز الاحتياطي على أ موإل مدينه   »للدإئن أ ن يطلب من رئيس دإئرة إلتنفيذ إلترخيص با 

تأ ميناً لدينه. على أ ن هذإ إلحجز لا يجوز تأ ميناً لدين غير مس تحق إل دإء أ و معلق على شرط  

لا في إلحالات إلمعينة بالمادة /لم   / من قانون إلموجبات وإلعقود.111يتحقق بعد إ 

لقاء إلحجز الاحتياطي متى توإفرت   ذإ لم يكن إلدين ثابتاً بس ند فلرئيس دإئرة إلتنفيذ أ ن يقرر إ  إ 

 لديه أ دلة ترجح وجود هذإ إلدين«؛ 

ن إلمادة /  / من إلقانون عينه تنص أ يضاً على أ نه: 867وحيث إ 

 قدم طلب إلحجز باس تدعاء مرفق بمستندإت إلدين وإلوثائق إل خرى إللازمة. »ي

ذإ كان إلدين غير معيّ إلمقدإر فعلى رئيس دإئرة إلتنفيذ تقديره مؤقتاً على أ ن يضم إ لى أ صل  إ 

 إلدين إلفوإئد إلمس تحقة وفائدة س نة لم تس تحق وإلرسوم وإلنفقات إلمتوقعة«؛ 

م سرد ى مما تقدن نه يتبدن ه، أ ن رئيس دإئرة إلتنفيذ، في معرض تناوله أ ي ملف وحيث إ 

ه ضمن إ طارين:  حجز إحتياطي، موجن

لقاء إلحجز الاحتياطي في حال كان هذإ إلدين   (1 ر إ  نه يقرن ذإ كان إلدين ثابتاً بس ند، فا  إ 

 مس تحق إل دإء وغير معلنق على شرط؛ 

نه يتم تقرير إلحجز الاحتياطي متى   (2 ذإ كان غير ثابت بس ند، فا  ح  إ  توإفرت أ دلة ترجن

 وجود هذإ إلدين، على أ نه في حال كان غير معيّ إلمقدإر، فيتم تقديره مؤقتاً؛ 

نه إستنادإً إ لى ما ذُ  ، فا ن وضع إلملف إلرإهن ينحصر ضمن إلا طار إلثاني  ر  ك  وحيث إ 

أ نه يُرج عن   ذإ كان صحيحاً  إ  إلدين، وبالتالي  أ رجحية وجود  إلدليل على  قيام  يفترض  إلذي 

لا أ نه يدخل في صلب إختصاصه ترجيح  إختصا ض ل صل إلحق، إ  ص رئيس دإئرة إلتنفيذ إلتعرن

 وجود هذإ إلحق إنطلاقاً من إلمعطيات إلوإقعية وإلقانونية إلمثارة أ مامه؛ 
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ح إلوجود، هو إلدين إلذي يغلب  ر فقهاً وإجتهادإً، أ ن إلدين إلمرجن نه من إلمقرن وحيث إ 

 على أ ن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده؛  إحتمال وجوده على إحتمال إنعدإمه

ن رئيس دإئرة إلتنفيذ يتمتنع بسلطة تقديرية مطلقة في سبيل تمحيص إل دلة   وحيث إ 

يقوم باس تخلاص صفة إلدين ومدى  أ و عدم ترجيح إلدين في ضوئها، وهو  توصلًا لترجيح 

ح  ذإ كانت ترجن في طياتها وجود إلدين لمصلحة أ رجحيته إنطلاقاً من تقديره للمستندإت إلمبرزة إ 

 إلحجز؛  بيطال

ن   ذ بقيت  وحيث إ  ليه من مخالفات، إ  إلمعترض لم يتكبند عناء إلا جابة على ما ينُسب إ 

دلاءإت إلحاجزين لهذه إلجهة   ة مقابلة من قبله؛ حجن دون أ ي   ،وإلتقارير إلمبرزة من قبلهم ،إ 

تبيان مدى   أ مر، من إلمجدي  يكن من  نه، ومهما  إ  بذمة  وحيث  إلدين  أ رجحية وجود 

 ؛ في إلملف إلموجودةإنطلاقاً من إلمعطيات  إلمعترض

ن   نشا/ من قانون إلنقد وإلتسليف  76/ و/ 70إلمادتيّ /وحيث إ  إلمصرف إلمركزي    ءوإ 

دتا مهمة إلمصرف إلمركزي إلعامة بالمحافظة على إلنقد لتأ ميّ أ ساس نمو إقتصادي وإجتماعي  حدن

بقاء الانسجام بيّ   إلس يولة إلمصرفية وحجم إلتسليف وبيّ هذه إلمهمة إلعامة؛ دإئم، وإ 

C’est que la stabilité de la monnaie est « la condition 

irremplaçable » du progrès économique et social d’un pays. C’est là 

une vérité que les faits démontrent tous les jours : … nous constatons 

que les pays les plus prospères sont ceux qui ont suivi la politique 

monétaire la plus orthodoxe ; mieux, que leur prospérité n’a 

commencé que le jour où leur conduite monétaire est devenue 

correcte. 

Joseph Oughourlian: Une monnaie, un état, histoire de la monnaie 

libanaise, Editions Erès, Toulouse 1981, p. 208 

/ من نفس إلقانون تنص على أ ن مصرف لبنان هو مصرف  85وحيث إ ن إلمادة /

بحدود موجودإت هذإ إل خير    إلقطاع إلعام يدفع إلمبالغ ويجري تحويل إل موإل للقطاع إلعام لكن

عطاء قروض للقطاع إلعام في إلحالات إلمنصوص عليها في إلموإد / / 91/ و/ 88لديه، كما يمكنه إ 

 /؛92و/

نه يتبيّن من نشا  / من قانون إلنقد وإلتسليف88إلمادة /  نص  وحيث إ  إلمصرف    ءوإ 

ى إل ربعة أ شهر ولا يمكن   إلمركزي عطاء تسهيلات صندوق لخزينة إلدولة لمدة لا تتعدن أ نه يمكن إ 

إلمادة    نص  إس تعمال هذه إلا جازة أ كثر من مرة وإحدة خلال إثني عشر شهرإً، كما يتبيّن من

لا في ظروف إس تثنائية إلخطورة  90/ / أ ن إلمبدأ  أ ن إلمصرف إلمركزي لا يعطي قروضاً للدولة إ 
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مكانية  91الات إلضرورة إلقصوى وفق أ لية تنص عليها إلمادة /أ و في ح ذ يجب أ ولًا درإسة إ  / إ 

صرإر إلحكومة يمكن منح إلقرض إلمطلوب   ر ذلك وإ  إلمساعدة بوسائل أ خرى، وفي حال تعذن

ذإ لزم إل مر، إتخاذ     إلحدن إلتدإبير إلتي من شأ نها  لمدة لا تزيد عن إلعشر س نوإت، على أ ن يتم، إ 

عطي  أ  في إلوضع إلذي    ، من تأ ثيره   قرض من عوإقب إقتصادية سيئة وخاصة إلحدن لون ل مما قد يك

 ؛ فيه، على قوة إلنقد إلشرإئية إلدإخلية وإلخارجية

نه بالتالي يتبيّن  قرإض  أ ن  وحيث إ  عوإقب إقتصادية كومة له  إلمصرف إلمركزي للح  إ 

لا في حالات إس تثنائية وضمن شروط  سيئة ليه إ  مكانية إللجوء إ  ، لذإ أ قرن إلقانون إلمبدأ  بعدم إ 

إلجوهرية   في منح إلثقة في إلنقد ويشكلن أ حد إلشروطضينقة، ل ن هذإ إلمبدأ  هو إل ساس  

 للحفاظ على سلامة إلعملة إلوطنية والاقتصاد بشكل عام؛ 

L’article 90 pose comme principe qu’en dehors de la facilité de 

caisse précitée, la banque centrale ne consent pas de crédits au secteur 

public. 

Ce principe, auquel il ne peut être dérogé que dans les cas et 

les conditions strictement définis aux articles 90 et 91, est la base de 

la confiance dans la monnaie et constitue une des conditions 

fondamentales du maintien de la santé de la devise nationale et de 

l’économie en général. 

Joseph Oughourlian, op. cit., p. 210 

ن لزإمي على منح  إ  بمبدأ     مجبرإً إلمركزي ليس  إلمصرف  ه، على غرإر إلدولة، فا ن  وحيث إ 

نما،  إلتجارية  قروض للمصارف مساعدته تخدم إلمصلحة   أ نهو يقوم بذلك على قدر ما يرى    إ 

نشاء إلمصرف إلمركزي/ من قانون إلنقد وإلتسلي99بحسب إلمادة / إلعامة  ؛ ف وإ 

نه لمجلس إلمصرف، في ظروف    ،/ من نفس إلقانون102بحسب إلمادة /   ،وحيث إ 

لى تلبية حاجات الاقتصاد  إ  إلقصوى إلتي قد تلزمه  في حالات إلضرورة    أ وإس تثنائية إلخطورة،  

نة على قدر  ر منح تسليفات إس تثنائية، مؤمن يقرن   أ ن  ،ة للحفاظ على إس تقرإر إلتسليفإلملحن 

ما من إلمصرف  إ  مة  ليها في إلفقرتيّ إلسابقتيّ، ومقدن إ  إلحاجة بضمانات عينية غير إلضمانات إلمشار  

دإرتهمجلس    أ عضاءمن    أ وإلمس تقرض نفسه،   د مجلس إلمصرف نوع ويحدن   ،من زبائنه  أ و،  إ 

 ؛ إلضمانات إللازمة وشروط منح إلتسليفات الاس تثنائية وإس تحقاقاتها

ن وإلمبرزة    8/7/2020ه من إلثابت من إلدرإسة إلمرفقة بلائحة إلحاجزين تاريخ  وحيث إ 

 ما يلي:  إلذي لم يسع  إلمعترض إ لى دحضها،و  في ملف إلحجز الاحتياطي،

  من إلزيادة في إلدين إلعام خلال إلس نوإت إلخمس إلماضية جاء تمويلها   % 98حوإلي  أ ن   (1
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أ كثر من   إ لى  إلعام  إلدين  إ جمالي  إ ذ وصلت حصته من  لبنان،  مباشرة من مصرف 

/، إل مر 2014/تقريباً في نهاية إلعام    % 20/ مقارنة بـ  2019في نهاية إلعام /  % 40

ح إرتكاب مخالفة جس يمة لمبدأ  إس تثنائية إلا قرإض إلمنصوص عليه في   للدولة  إلذي يرجن

ليه91/ و/90إلمادتيّ / إ  إلمشار  أ علاهما/  إلنقد    تأ ثير سيء على  ، مع ما لذلك من 

قرإ   ، وفق أ حكام هاتيّ إلمادتيّ، فمصرف لبنان ،  والاقتصاد إلدولة لا    ض غير ملزم با 

لا في حالات جدن إس تثنائية وبعد إستنفاد  بل على إلعكس   قرإضها إ  هو ملزم بعدم إ 

 ؛ ، إل مر غير إلثابت تحقنقهإلوسائل إل خرى

أ نه جرى إعتماد نموذج تمويل الاقتصاد إللبناني على إلفوإئد إلمرتفعة لجذب إلودإئع، ما  (2

ع كبير في قاعدة إلودإئع، وزيادة الاس تدإنة، وتكبيل إلنمو، إ   ذ كان إلهدف  أ دنى إ لى توسن

ع مصرف لبنان في عمليات إلهندسة إلمالية إس تقطاب ودإئع جديدة   بالدولار  من توسن

ل دور إلوساطة   ليه من خلال عرض فوإئد أ على، ما عطن للقطاع إلمصرفي، وتحويلها إ 

ة إلكبت إلمالي   جح  ، إل مر إلذي يُ financial repressionإلمالية للمصارف وفاقم حدن رن

/إرتكاب   إلمادتيّ  إلوإرد في  للمصارف  إلا قرإض  إس تثنائية  لمبدأ   فادحة  /  99مخالفة 

 / إلمنوه بهما أ علاه؛ 102و/

لبنان   (3 إلودإئع لدى مصرف  نس بة  بلوغ  إ لى  أ دنت  إلمالية  إلهندسة  إزدياد عمليات  ن  إ 

إلعام /  % 44من مجمل أ صول إلمصارف مقابل    % 60حوإلي   ذ وفرنت  2015في  إ   /

ر إلفوإئد إلمترإكمة على ودإئع إلمصارف    هامش عوإئد عالية على ذ تقُدن ودإئعها بالدولار، إ 

/، 2018/ مليارإت دولار في إلعام /10/ و/8لدى مصرف لبنان بما يترإوح بيّ /

وهو ما شكلن مصدر دخل رئيسي للمصارف وضخنم من أ رباحها، فمثلًا لكل مبلغ جديد  

مكانية    % 6.5فائدة تبلغ    بالدولار لدى مصرف لبنان، يتقاضى إلمصرف إلتجاري مع إ 

فقط على    % 2أ ن يحصل إلمصرف على قرض بالليرة إللبنانية بقيمة أ على قليلًا بفائدة  

دإً لدى مصرف لبنان ليجني عليه فائدة بنس بة   على مدى عشر    % 10أ ن يودعه مجدن

جح الاستسهال في إلا قرإض بما يُالف   جرى ذكره في    إلمبدأ  إلذيس نوإت، إل مر يرن

 إلثاني أ علاه؛ إلبند 

م بيانه، يظُهر وفق إلظاهر إلمتاح أ ن تعثرن إلقطاع إلمصرفي هو مسأ لة    وحيث إ ن ما تقدن

  ى هذإ إلقطاع لد  إنخفاض إلس يولة   إلهندسات إلتي أ دنت إ لى  نقدية ويعود بشكل أ ساسي إ لى

من إلعملات إل جنبية بسبب إس تقطابها من قبل مصرف لبنان، وهذإ ما سعى إلمشرنع إ لى 

/ من قانون إلنقد  156عبر فرض إلمبادئ إلمنوه بها سابقاً، خاصة وأ ن إلمادة /حصوله    تلافي

نشاء إلمصرف إلمركزي  وإلتسليف   أ وجبت على إلمصارف أ ن ترُإعي في إس تعمال إل موإل إلتي  وإ 

تتلقاها من إلجمهور إلقوإعد إلتي تؤمنن صيانة حقوقه، وعليها بصورة خاصة أ ن توفنق بيّ مدة  
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 يفاتها وطبيعة موإردها؛ توظ 

ن إلمادة / ليه بيع أ و شرإء  م  / من قانون إلعقوبات عاقبت كل 363وحيث إ  ن أ وكل إ 

دإرة أ و مؤسسة عامة أ و بلدية  دإرة أ موإل منقولة أ و غير منقولة لحساب إلدولة أ و لحساب إ  أ و إ 

ف إلغش في  أ و هيئة عامة أ و مؤسسة ذإت منفعة عامة أ و تملك إلدولة قسماً من أ سهمها فاقتر 

ما لجر مغنم ذإتي أ و مرإعاة لفريق   ضرإرإً  إ  أ حد هذه إل عمال أ و خالف إل حكام إلتي تسري عليها إ 

أ و   إلآخر  إلفادح  إ  بالفريق  إلخطأ   إرتكب  أ و  إلعمومية،  إل موإل  أ و  إلعامة  بالمصلحة  ضرإرإً 

 ؛وإلجس يم

ن   إ  حة ل ن توصف  إل فعال إلتي صار تفصيلها في ماوحيث  أ قل  س بق مُرجن ، على 

سها   تقدير، إلقانونية إلتي كرن بأ نها أ خطاء جس يمة كونها، وفق إلظاهر إلمتاح، خالفت إل حكام 

للمصرف   إل ساسي  إلهدف  عن  وحادت  إلمركزي،  إلمصرف  نشاء  وإ  وإلتسليف  إلنقد  قانون 

د في إلمادتيّ   بقاء / من إلقانون إلمذكور بالمحا76/ و/70/إلمركزي إلمحدن فظة على سلامة إلنقد وإ 

 الانسجام بيّ إلس يولة إلمصرفية وحجم إلتسليف؛ 

م بيانه،   نه تأ سيساً على مجمل ما تقدن حوحيث إ  قيام إلمسؤولية إلجزإئية على    من إلمرجن

 ؛ عاتق إلمعترض

ليها فلا يعو  ن إلتعليل إلمساق أ علاه من شأ نه تبرير إلنتيجة إلمتوصل إ  من    دحيث إ 

باقي إلمخالفات إلتي أ ثارها إلمعترض بوجههم ولا في باقي إلجرإئم إلمدعى بها من موجب للبحث في  

 قبلهم؛ 

 

 

 إللاحقة بالحاجزين   إل ضرإر   مسؤولية إلمعترض عن   أ رجحية   في 

ن إلمعترض يطلب، من نحوٍ     ل ن   ، إلرجوع عن قرإر إلحجز الاحتياطيخامسحيث إ 

ح أ ي دين  إلحسابات إلخاصة إلعائدة للحاجزين لدى إلمصارف إلتجارية ليس من شأ نها أ ن ترجن

ن أ ي خلاف يكون محصورإً   ذ أ نها خاضعة لل حكام إلتي ترعى هذه إلحسابات وإ  لهم بذمته إ 

 بيّ إلمصارف وزبائنها، ولا علاقة له بها لا شخصياً ولا بصفته حاكماً لمصرف لبنان؛ 

ن إلمعتر  ض بوجههم يطلبون ردن الاعترإض ل ن إل ضرإر إلشخصية إلتي يدعونها وحيث إ 

لمحلن  علمية  وتقارير  بمستندإت  وموثنقة  إلمعترض  إقترفها  وجرإئم  مخالفات  عن  مالييّ  ناتجة  ليّ 

إلمباشرة أ جمعت على مسؤولية إلمعترض  أ دنىومصرفييّ وإقتصادييّ  إ لى    ، ما  بشكل مباشر 

حدإث إل زمة إلمالية وإلمصر   إ لحاق إلضرر بهم نتيجة منعهم من إستيفاء ودإئعهم؛  إ لى  فية وبالتاليإ 

ن إلحاجزين موإ    ، كما س بق وأ شرنا،وحيث إ  بشكوى مباشرة أ مام  بوجه إلمعترض  تقدن

بيروت   إلجزإئي في  إلمنفرد  طالبيّ في    1102/2020رقمها    15/6/2020بتاريخ  إلقاضي 



 17 من  - 16 -

 

لزإمه بدفع بدل إلعطل وإلضرر  خاتمتها إتخاذ صفة الادعاء إلشخصي ضد   إلمدعى عليه ... وإ 

 إللاحق بهم ...؛ 

ن   إ  للمتضرر من وحيث  أ جازت  إلجزإئية  إلمحاكمات  أ صول  قانون  من  إلسابعة  إلمادة 

 إلجريمة أ ن يتخذ صفة الادعاء إلشخصي أ مام إلقاضي إلمنفرد في إلجنحة وإلمخالفة؛ 

ن إلمادة / إ  / من قانون إلعقوبات أ وجبت على إلمحكمة إلجزإئية تطبيق  132وحيث 

على إلعطل وإلضر إلناتج  / ضمناً من قانون إلموجبات وإلعقود  136/ إ لى /134أ حكام إلموإد /

 عن إلجرم إلجزإئي بحيث يقُضى بهما بناءً على طلب الادعاء إلشخصي؛ 

ن  ليها   من قانون إلموجبات وإلعقود   /134إلمادة /  إلفقرة إل ولى من   وحيث إ    إلمحال إ 

ن إلعوض إلذي يجب للمتضرر من جرم أ و ش به جرم يجب أ ن يكون في إل ساس أ  تنص على  

إل ضرإر غير إلمباشرة  من نفس إلمادة على أ ن    إلرإبعة، كما تنص إلفقرة  به  معادلًا للضرر إلذي حلن 

ليها بعيّ   تصالًا وإضحاً بالجرم أ و بش به  إعلى شرط أ ن تكون متصلة    الاعتباريجب أ ن ينظر إ 

 ؛ إلجرم

ن عن    وبشكل مباشر  يقُصد بال ضرإر غير إلمباشرة، تلك إلتي لا تنتج عادة  هوحيث إ 

ذ لولا إرتكا  إلمشكو منه، لكنها مرتبطة إرتباطاً وإضحاً   إلفعل إلضار ب إلفعل إلمشكو منه به، إ 

 ؛ غير إلمباشر إلضررويعدن إلضرر إلمرتد صورة من صور   ؛ لما حصل هذإ إلضرر

مصطفى إلعوجي: إلقانون إلمدني، إلجزء إلثاني، إلمسؤولية، مؤسسة بحسون للنشر وإلتوزيع، 

 /218/ إ لى /216/، ص. /1996إلطبعة إل ولى /

ن إلذي هو صورة من صور إلضرر غير إلمباشر،  يشُترط للحكم بالضرر إلمرتد،    هوحيث إ 

 ثلاثة شروط: 

 إل ول: وقوع نتيجة ضارة بالضحية إلمباشرة للفعل إل صلي؛ 

 إلثاني: تحقنق إلضرر إلذي إرتدت به تلك إلنتيجة على شخص ثانٍ؛ 

 قيام رإبطة بيّ إلضحية إلمباشرة وإلمتضرر بالارتدإد؛   :إلثالث

 /200جبات، مصادر إلموجبات، إلجامعة إللبنانية، ص. /عاطف إلنقيب: إلنظرية إلعامة للمو 

ن   عون على إلمعترض بأ ن أ فعاله إلجرمية أ دنت إ لى فقدإن إلس يولة  إلحاجزين يدن وحيث إ 

مكانية    همبالعملة إل جنبية لدى إلمصارف إلتجارية وضياع ودإئع  إلمصارف    هذهوبالتالي عدم إ 

عادة   ؛ إلودإئع إ لى أ صحابهاتلك من إ 

ن فقدإن إلس يولة بالعملة إل جنبية لدى إلمصارف  ح وفق إلظاهر إلمتاح أ ن  يرُج    هوحيث إ 

أ فعال إلمعترض )كما    إلتجارية  نتيجة  إلسابقةتوضيحه    س بقهو  إلقانونية  إلنقطة  أ نه في  (، كما 

ح أ ن هذإ إلضرر إرتد على إلحاجزين مسبنباً ضررإً شخصياً لهم نتيجة عدم    بفقدإن إلس يولة  يرُجن

مكاني إلحاجزين   تهمإ  بيّ  مباشرة  علاقة  قيام  فيه  لا شك  ومما  بكاملها،  ودإئعهم  على  إلحصول 
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ح تحقنق إلشروط إلثلاثة إلمفروضة للحكم    إلذي  إلتي أ ودعوإ أ موإلهم لديها، إل مر  وإلمصارف يرُجن

 هذإ إلضرر إلمرتد إللاحق بهم؛ لمصلحة إلحاجزين بالتعويض عن 

ى،   نه ترتيباً على ما تبدن ح إلدين إلمطالب به بذمة إلمعترض، إل مر إلذيوحيث إ   يرُج 

 قوإل إلمخالفة؛ إل  يس توجب ردن 

نه بعد ردن جميع   دلاءإتوحيث إ  إلمعترض، يكون الاعترإض إلرإهن وإقعاً في غير محله    إ 

؛   إلقانوني وبالتالي مس توجباً إلردن

نه يقتضي ردن طلب إلعطل وإلضرر غير إلمتوإفرة شروطه إلمفروضة قانوناً   وحيث  ن  إ  ، إ 

ن بسبب ما أ عطاه إلقانون من حق تقدير للمحكمة في هذإ   بسبب عدم ثبوت سوء إلنية، وإ 

 إلمجال؛

س عليه من أ س باب تعليل، لا يكون من   نه بعد إلحلن إلمعتمد أ علاه بما أ سن وحيث إ 

أ س باب زإئدة غير مؤتلفة مع هذإ إلحل أ و غير مجدية بالنس بة  محل لاس تفاضة في بحث أ ي  

د بها إ طار إلمنازعة؛   للمسائل إلتي تحدن

 لـذلــك 
ر:  يقرن

 ؛ قبول الاعترإض في إلشكل: أ ولاً 

أ نطوإن وإنيس  الاعترإض  ردن  :  ثانياً  م بوجه كل من إلمحامييّ جوزيف  في شقه إلمقدن

 ؛ وباسل علي عباس وإلس يد جوي بدر حدإد لانتفاء صفتهم

 ؛ ردن الاعترإض في إل ساس لل س باب إلمبيننة في متن هذإ إلقرإر: ثالثاً 

 ردن كل ما زإد أ و خالف؛ ردن طلب إلعطل وإلضرر، و : رإبعاً 

عادة ملف : خامساً   ؛إ لى مرجعه في إلقلم اطيإلحجز الاحتي إ 

 كافة؛  إلمحاكمةنفقات  إلمعترض : تضميّسادساً 

 2020إلثاني من كانون إل ول  قرإرإً يفهم ويجري إلنطق به علناً بتاريخ صدوره إلوإقع فيه

 مكين إلقاضي فيصل                                                 ب                      إلكات


